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Abstract: 

       This research addresses the issue of compensation for victims within the context of 

transitional justice, as one of the essential components of achieving fairness and redress in 

societies that have witnessed gross human rights violations. The research reviews the 

conceptual framework of compensation and its legal dimensions, focusing on the most 

prominent relevant international and national mechanisms. It also discusses the challenges 

facing achieving fair and effective compensation for victims, drawing on comparative 

experiences from countries that have undergone transitionض 
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 المقدمة

: مدخل تعريفي بموضوع البحث  أولاا

الانتقالية أحد المحاذر يعُدّ تعويل اللاحايا شي ظ  العدالة 

الأساسية لتحقيو ارنصا  ذجبر اللارر شي المجتمعات التي 

  دت ن اعات أذ انت اكات جسيمة لحقو  ارنسانض ذي د  

اما التعويل إلب إعا ة الاعتبار لللاحايا ذتع ي  العدالة مد 

خلال تقديم تعويلاات ما ية أذ معنوية  إااشة إلب إجراءات 

 .ة  مج م شي المجتم أخرى ت د  إلب إعا 

 ثانياا: أهمية البحث

تبر  أامية اما البحا شي تسليط اللاوء علب ارتاريد 

القانونييد الدذلي ذالمحلي المتعلقيد  تعويل اللاحايا  ذتحلي  

مدى شعالية آليات العدالة الانتقالية شي امان حقوت مض كما يس م 

  البحا شي إثراء النقاش القانوني حول ذسائ  ارنصا

المتاحة  ذيسُاعد شي تقديم تو يات مد  أن ا تطوير 

 .التشريعات الوتنية ذات الصلة

 ثالثاا: هدف البحث

ي د  البحا إلب  راسة نظم تعويل اللاحايا امد سيا  

العدالة الانتقالية  ذتقييم مدى شاعلية ام  النظم شي تحقيو العدالة 

ارب ذجبر اللاررض كما يسعب إلب استعرار النماذج ذالتج

المقارنة  ذتحلي  مدى تواشق ا م  المعايير الدذلية  ذذلك   د  

 .اتتراح آليات تانونية أكثر ك اءة ذإنصاشًا شي اما المجال

ا: إشكالية البحث  رابعا

تتمحور إ كالية البحا حول مدى ك اءة ا ليات القانونية الدذلية 

ذالوتنية شي تحقيو تعويل عا ل ذمنصف لللاحايا شي إتار 

العدالة الانتقاليةض شبالرغم مد تعد  النماذج ذالتجارب الدذلية 

شي اما المجال  لا ت ال اناك تحديات تانونية ذسياسية تعيو 

تحقيو العدالة الكاملة لللاحاياض كما تطرح تساؤلات حول مدى 

شاعلية نظام رذما الاساس ذالمحاكم الدذلية ذالمحلية شي امان 

ى تأثير العوام  السياسية تعويل شعال للمتلارريد  ذمد

 .ذالاتتصا ية علب تطبيو ام  ا ليات

ا: منهجية البحث  خامسا

يعتمد البحا علب المن ج التحليلي مد خلال  راسة ذتحلي  

النصوص القانونية الدذلية  ذعلب رأس ا نظام رذما الاساس  

إااشة إلب القوانيد الوتنية ذات الصلةض كما يعتمد علب المن ج 

مد خلال استعرار تجارب  ذل مختل ة شي مجال المقارن 

تعويل اللاحايا    د  تقييم مدى نجاح ام  ا ليات ذاستنتاج 

 .النتائج ذالتو يات المست ا ة من ا

ا: هيكلية البحث  سادسا

 لتحقيو أادا  البحا  تم تقسيم  إلب مبحثيد التالييد:

 المبحث الأول: مفهوم التعويض وجبر الضرر وأشكاله. 

 تعويض الضحايا وفق نظام روما الاساس :المبحث الثاني. 

 

 المبحث الأول

 مفهوم التعويض وجبر الضرر وأشكاله

ت د  اللاحية  عند تعرا ا لانت اكات  إلب ني  حق ا شي  

ارنصا  ذالعدالة  شتسعب إلب محاسبة المسؤذليد عد 

اللارر المي لحو   ا  سواء عبر المسار الجنائي أذ المدني  

أ ر   ور ذلك المطالبة  التعويلض ذيُعد جبر اللارر  ذمد

ذسيلة رعا ة الاعتبار لللاحية ذاسترجا  كرامت ا ارنسانية 

التي انتُ كت  أكثر مد كون  مجر  مطالبة  مقا   ما يض ذتد 

ك   القانون الدذلي اما الحو  شك  ذااح   ما يلامد 

  ذاو ما إيصال التعويل إلب اللاحايا ذشقًا لمعايير العدالة

 سيتم  يان  شي المطلبيد التالييد:

 التعويل الما ي ذالمعنويض المطلب الأول:

 : م  وم جبر اللارر ذا كال ضالمطلب الثاني

 الفرع الأول

 التعويض المادي والمعنوي

يعتبر التعويل الما ي ذالمعنوي مد أ ر  ذسائ  العدالة التي 

نتيجة  ت د  إلب معالجة الأارار التي لحقت  الأشرا 

للانت اكات أذ الأ مات التي مرذا   ا  سواء كانت ما ية أم 

معنويةض ي د  اما التعويل إلب إعا ة التوا ن لللاحايا  حيا 

يتم تعويلا م عد الأارار التي تعراوا ل ا سواء كانت 

 خسائر ملموسة أم تأثيرات ن سية ذمعنويةض 

  يتلامد التعويل الما ي تقديم تعويلاات مالية أذ موار

أخرى تعيد الحقو  للأشرا  المتلارريد   ينما يرك  التعويل 

 المعنوي علب الاعترا   اللارر الن سي ذالمعنويض 

: التعويض المادي  أولاا

يقصد  التعويل الما ي معالجة اللارر المي لحو  اللاحية مد 

الناحية المالية  ذذلك إما مد خلال إعا ة الأموال التي شقُدت  سبب 

الجسيمة  أذ  منح تعويل مالي مبا ر  إااشة إلب الانت اكات 

 عم إعا ة التأاي  الاتتصا ي لللاحية  ذتعويل أسرت  أذ مد 

يعول م تانوناًض ذرغم أامية اما النو  مد التعويل  إلا أن  لا يعُد 

كاشياً  مات   إذ لا يمكد ل  أن يعُيد الحو كاملاً  لا سيما إذا كان 

 .الحقو  ال ر ية اللارر متعلقاً  الحريات أذ

ذيمنح اما التعويل عد الاارار التي يطلو علي ا الاارار 

الما ية  ذاي: الخسائر الاتتصا ية الناجمة عد انت اك حقو  

ارنسان كاشة التي تؤ ي إلب شقدان أي أر اح مبا رة أذ مستقبلية 

الممتلكات المنقولة ذغير المنقولة م ما   علم  شقدان ك  أذ 

ذمصاريف المساعدة القلاائية مد حيا سير  كانت أتيام ا

التحقيو أذ المحاكمة ذكما المساعدة الطبية ذالن سية ذال رص 

اللاائعة شي الحياة كاشة ات العلاتة  العلم ذالعم  ذمشاري  الحياة 

 ض  (1)المختل ة

( مد ارعلان الخاص 19ذكمثال علب ما ذكرنا آن اً نصت الما ة ) 

علب أن :  1992لعام  القسريخت اء  حماية ك  الا خاص اد الا

)يجب تعويل الأ خاص الميد ذتعوا احية اخت اء تسري  

ذأسرام  ذيكون ل م الحو شي الحصول علب التعويل المناسب  

 ما شي ذلك الوسائ  الك يلة  إعا ة تأايل م علي أكم  ذج  ممكد  

ذشي حالة ذشاة  خص نتيجة لاخت اء تسري  يحو لأسرت  

التعويل أيلااض(  ذشي حالة ذشاة المجني علي   الحصول علي

كنتيجة ل ع  مد أشعال الاخت اء القسري يكون مد حو مد يعول  

الحصول علب التعويلض ذأكدت لجنة حقو  ارنسان شي تراراا 

أن مد المبا ئ المعتر    ا شي مجال حقو   35/1996رتم 

استعا ة  ارنسان  أن : )احايا الانت اكات الخطيرة ل م الحو شي

( مد ات اتية 14أموال م ذشي التعويلضضض( ذكما نصت الما ة )

مناالاة التعميب ذغير  مد ارذب المعاملة القاسية أذ 

أن  )تلامد ك   ذلة تر  شي  1984اللاإنسانية أذ الم ينة لعام 
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نظام ا القانوني انصا  مد يتعرر لعم  مد أعمال التعميب 

ل عا ل ذمناسبضضضذشي حالة ذتمتع   حو تا   للتن يم شي تعوي

ذشاة المعتدى علي  نتيجة لعم  مد أعمال التعميب يكون 

 ض(2)للأ خاص الميد كان يعول م الحو شي التعويل(

 ثانياا: التعويض المعنوي

إنَّ التعويل ليس شقط ما ي أذ مالي ذإنما معنوي أيلااً يتمث  شي 

ك  ما مد  أن  جبر اللارر الجسدي أذ الماتي أذ الن سي أذ 

الحسي المي تعرر ل  المجنب علي  المتلارر جراء ك  الأشعال 

الوحشية التي تعرر ل ا ذأ ا ت  شي ذات  أذ كرامت  ذانسانيت   

 حياة الشخص الماتية ذالشخصية  ذالتعويل مرتبط  ك  ما متعلو

 كون  إنساناضً

ما تقدم ذكر  ينطبو علب جبر اللارر الجسدي ذالماني للشخص 

المتلارر  ذاما النو  مد التعويل ليس  ارمكان أن يعيد ذا  

ارنسان الشخصي أذ الن سي إلب ما كان علي  تب  تعرا  إلب أي 

 ً حالات نو  مد أنوا  الأذى الن سي أذ الجسدي  خصو ا

التعرر السيء الجسيم لحقو  ارنسان الماتية؛ لكون ا تؤ ي إلب 

حصول ارر  دني مرتبط  صدمة ن سية لا ت ذل آثاراا  مرذر 

ال مد  إلا أن  يمكد تقييم الأارار المعنوية علب ذات  مد 

ارنصا   المقايسة م  القانون المقارن حينما تكون معطيات 

ة الاتتصا ية شي حالة اتتران ا التقييم غير محسومة مد الناحي

  التعويل المعنويض

تعُد ام  الحالة نمطًا خاً ا مد التعويل ذي الطبيعة المختلطة 

معنوية(  يلُجأ إلي  لتقدير الأارار غير الاتتصا ية التي –)ما ية

تلحو  اللاحية نتيجة للمعاناة الجسدية أذ الن سية   ما شي ذلك الألم 

ن سية  ذالقلو  ذالمعاناة الشخصية  البدني  ذالااطرا ات ال

شلالاً عد المساس  سمعة ذكرامة ذمكانة ال ر  المي كان احية 

لمعاملة تاسية أذ لاإنسانية أذ م ينةض ذيعُتبر اما التعويل ج ئيًا 

ذغير كام   طبيعت   إذ لا يمكد ل  أن يعُيد الحالة إلب ما كانت 

نونيًا  اللارر الحا    علي  تب  الانت اك  لكن  يعُدّ اعتراشاً تا

 ذمحاذلة لجبر  امد حدذ  ما يجُي   القانون مد ذسائ  تعويلاية

  ض(3)

ذيتمث  الدعم المعنوي شي إعا ة تأاي  المتلارريد شي المجتم  

ذتقديم العون الن سي ل م مد خلال  ذرات تدريبية ذذرش عم  

ذالوسائ  المتاحة ذالممكنة كاشة؛ رعا ة تأاي  المتلارريد 

وياً ذإتاحة ال ر ة ل م لمشاركة شي الحياة العامة؛ لتح ي ام معن

ذاتياً ذإعا ة  مج م شي المجتم  ذتمكين م مد الشعور  المواتنة 

ذتجاذ  آثار المااي ذنبم رذح الانتقام ذالثأر شي ن وس م 

 ض(4)ذإعطاء  ذر ذمساحة أكبر ل م شي الحياة الحالية ذالمستقبلية

وص التعويل المعنوي نصت الما ة ذتع ي اً لما ذكرنا   خص

( مد ارعلان الخاص  حماية ك  الا خاص اد الاخت اء 19)

علب أن : )يحص  احايا أعمال الاخت اءات  1992القسري لعام 

القسرية ذأسرام علب تعويل كا   ما شي ذلك ذسائ  إعا ة 

تأايل م كلما كان ذلك ممكناً( شي حيد أكدت لجنة حقو  ارنسان 

أن مد المبا ئ المعتر    ا شي مجال  35/1996ا رتم شي ترارا

حقو  ارنسان  أن : )احايا الانت اكات الخطيرة ل م الحوضضضذشي 

ً الما ة ) ( مد ات اتية مناالاة التعميب 14إعا ة تأايل م( ذايلاا

أن  )تلامد ك   1984ذغير  مد ارذب المعاملة القاسية لعام 

مد يتعرر لعم  مد  ذلة تر  شي نظام ا القانوني انصا  

أعمال التعميب ذتمتع   حو تا   للتن يم شي تعويل عا ل 

ذمناسب  ما شي ذلك ذسائ  إعا ة تأايل  علب أكم  ذج  

 ممكدضضضضض(

 المطلب الثاني

 مفهوم جبر الضرر وأشكاله

جبر اللارر او عملية ت د  إلب تعويل الأشرا  عد 

حقوت م أذ الأارار التي تعراوا ل ا نتيجة لانت اك 

تعرا م لظرذ  تاسية  سواء كانت ام  الأارار ما ية 

أذ معنويةض ذيعكس م  وم جبر اللارر الت ام الدذلة أذ 

الأترا  المعنية  الاعترا   اللارر المي لحو  اللاحايا 

ذالعم  علب معالجت  مد خلال ذسائ  تانونية أذ اجتماعيةض 

رر يشم  جبر اللارر عدة أ كال تتنو   حسب نو  اللا

ذظرذ  الحالة  سواء كانت عد تريو التعويل المالي  

أم عا ة التأاي   أم الاعتمار الرسمي  ام غيراا مد التدا ير 

التي تسعب إلب إ لاح الأثر المي ترك  اللارر شي حياة 

الأشرا ض  ذنبحا شي شرعيد تعريف جبر اللارر ذا كال 

 جبر اللاررض

 الفرع الأول

 تعريف جبر الضرر 

يُعر  جبر اللارر  م  وم  العام  أن :" ذلك الالت ام المي 

ي را  القانون الدذلي علب الدذلة كأثر للمسؤذلية الدذلية 

 ً عد الواتعة النا ئة ل ا سواءً كانت شعلاً غير مشرذ   ذليا

ً ااراً"  كما يمكد تعري    أن   ً  ذليا  "تمكيد"أم نشاتا

رنصا  المي لا اللاحايا مد الحصول علب أكبر تدر مد ا

 ض(5)يمكد أن يتحقو  ذن جبر اللارر"

ذاحايا الانت اكات يست يدذن مد ذلك الحو ذيخلاعون  

( مد النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدذلية  عد 75للما ة)

إ انة المت م  إذ يحو للمحكمة أن ت رر غرامة مالية علب 

مد الشخص المدان  الب جانب توتيع ا عقو ة سالبة لحريت  

خلال إ دار أذامر مبا رة اد الشخص ن س  تحد  شي ا 

 أ كالاً ملائمة لجبر أارار المجنب علي مض

مد النظام الاساس أن أثر  79ذ 75ذلكد يُ  م مد الما تيد 

المحكمة الجنائية الدذلية انا يقتصر علب الجانب الما ي 

 بملية جبر الأارار اللاحقة  المجنشقط  ذن المعنوي مد ع

علي م  ذالتي تتخم  ك  أموال نقدية أذ حواش  ما ية  أذ 

 تشتم  علب تقديم خدمات مجانيةض

أما الجانب المعنوي شيمكد الحصول علي  عد تريو الدذلة 

الدذلية  المنظماتعد تريو تلاائ ا الوتني  ذعد تريو 

 ض(6)ذليس عد تريو المحكمة الجنائية الدذلية

مد القواعد ارجرائية  95  ذ94ذيتم الجبر  موجب الموا  

ذتواعد ارثبات الخا ة  اللاحايا ذالش و   ذيكون  ناء 

 علب تلب م  اذ  ناء علب تلب المحكمةض

( مد 75ذيقوم اللاحايا  تقديم تلب جبر الأارار للما ة )

ً ذيو   لدى  النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدذلية خطيا

ذشقاً للباب التاس   المسج   ذ عد ذلك يجو  للمحكمة أن تلتمس

ذشي اما السيا   يبر  الأساس ض (7)مد النظام الاساس لرذما 

 تانونيةالقانوني لجبر ارر اللاحايا  حيا يستند إلب نصوص 

تلامد حق م شي التعويل ذارنصا   مما يع    ذر العدالة 

 .الانتقالية شي معالجة آثار الانت اكات الجسيمة لحقو  ارنسان

 الأساس القانوني لجبر ضرر الضحايا: 

مبدأ جبر اللارر لللاحايا ل   اساسٌ تانونيٌ شي العديد مد 

( 8الات اتيات الدذلية لحقو  ارنسان  ذمد ذلك: نص الما ة)

ذالتي نصت  1948مد ارعلان العالمي لحقو  ارنسان لعام 

علب:" أن لك   خص ل  حو اللجوء الب المحاكم الوتنية 
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رنصاش  ال علي مد أية أعمال تنت ك الحقو  المختصة 

( 6يمنح ا إيا  الدستور اذ القانون"  ذالما ة) التيالاساس 

مد الات اتية الدذلية للقلااء علب جمي  أ كال التميي  

( مد الع د الدذلي 2/3( ذالما ة)1965العنصري لعام)

(  ذكملك 1966الخاص  الحقو  المدنية ذالسياسية لعام)

  مد ات اتية مناالاة التعميب ذغير  (14الما ة)

(  ذالتي نصت علب:" إنصا  مد يتعرر 1984لعام)

لعم  مد أعمال التعميب ذتمتع   حو تا   للتن يم شي 

تعويل عا ل ذمناسب  ما شي ذلك ذسائ  إعا ة تأايل  علب 

أكم  ذج  ممكد  ذشي حالة ذشاة المعتدى علي  نتيجة لعم  

 خاص الميد كان يعول م الحو مد أعمال التعميب  يكون للأ

(  مد ات اتية حقو  16/9شي التعويل"  ذكملك الما ة)

  ذكملك 1990جمي  العمال الم اجريد ذأشرا  أسرام لعام 

(  مد نظام رذما الاساس علب جبر 85( )75نظام الما ة)

(  24/4اللارر للاحايا انت اكات حقو  ارنسان  ذالما ة)

لأ خاص مد الاخت اء القسري مد الات اتية لحماية جمي  ا

 (ض2006لعام)

ذكملك القرارات التي تصدر عد أج  ة الأمم المتحدة ذمد 

ذلك المبا ئ الاساس ذالتي تصدر عد الجمعية العامة  شقد 

أ ار المبدأ الخامس عشر علب أن  ينبغي علب الدذل أن 

ً لقوانين ا الداخلية ذالت امات ا القانونية الدذلية   تلامد ذشقا

جبر لللاحايا علب ما تقوم    اذ تمتن  عن  مد أشعال تشك  ال

انت اكات جسيمة للقانون الدذلي لحقو  ارنسان  ذ التالي 

شإن أي انت اك يتعرر ل  ارنسان يحو ل  جبر اللارر المي 

 ض(8)أ ا  

 الفرع الثاني

 أشكال جبر الضرر للضحايا 

ما ي تنقسم أ كال جبر اللارر لللاحايا إلب تسميد: تسم 

ذيشم  ر  الحقو  ذالتعويل  ذ ك  غير ما ي ذيشم  

التراية ذإعا ة التأاي  ذامان عدم التكرار  ذاو ما 

 نتناذل    شي ال رعيد التالييد:

 اولاا: أشكال جبر الضرر للضحايا المادية:

او عو ة الحالة التي كانت علي ا اللاحية أولاا رد الحقوق:  -1

تب  ذتو  ال ع  الملار أي  -إلب ما كانت علي  مد تب  

كأن ي رج عد الشخص اذ تعو  إلي  ممتلكات  التي  -  ا 

استولب علي ا المعتدي  أي أن يقوم المتورت شي تلك 

الانت اكات  ر  جمي  ما استحوذ علي  نتيجة لجرم  إلب 

 ض(9)اللاحية  صورة مبا رة أم غير مبا رة

ا التعويض: وهو  -2  أن تقوم  إ لاح الأارار التيثانيا

تعراوا ل ا اللاحايا  ذتقرر أ كال كثيرة للتعويلاات 

اللارذرية حتب يمكد معالجة اللارر  ذتد ا تم  اما 

 الاختصاص للمحكمة الجنائية الدذلية تبقا لنص الما ة

( مد النظام الاساس ل ا  شيسمح نظام ا أن تستند 75)

المحكمة شي تقرير التعويلاات علب المعاادات الواجبة 

ن الدذلي ذالمبا ئ العامة ذالتي يمكد ذمبا ئ القانو

استنبات ا مد القوانيد الوتنية شي العالم  ذذلك  أن تتسو 

 م  رؤى حقو  ارنسانض

ذتعُد الأارار الما ية اي الأكثر شي الانتشار شي إ ا ة 

اللاحايا ذالمتلارريد شي ذمم م المالية مبا رة  كما لو 

التعميب  أذ كان الانت اك المي تعرر ل  اللاحية او 

 ً  ض(10) الاعتداء علي  جسدياً أذ جنسيا

ذمد الأمثلة علب ذلك ما حص  شي انت اكات حقو   

ارنسان  ذالتي حصلت شي " غواتيمالا" ذالتي أترت 

 أن التعويل  أذ مساعدة احايا انت اكات حقو   الأترا 

ارنسان ذاجب إنسانيض ذكملك احايا الانت اكات التي 

ذالتي أترت كنتيجة   ا  التعويل ذتعت شي ال لبيد 

 ض(11)المناسب لللاحايا

ذأما ما يتعلو  إجراءات جبر اللارر شإن ا تتم مد خلال 

ً لنص الما ة  مد نظام رذما الاساس   75تريقيد ذشقا

أحداما أ لي يتم  ناءً علب تلب المجنب علي مض ذآخر 

 استثنائي  ناءً علب مبا رة مد المحكمةض

ا: أشكال جبر ا  لضرر للضحايا غير المادية:ثانيا

ذاو عبارة عد معونات تقُدم لللاحايا أولاا إعادة التأهيل:  -1

لترسيخ مبدأ المساندة ذالوتف  جانب اللاحايا ذالتي تتمث  

شي المساعدات القانونية ذالاجتماعية ذالن سية ذكملك 

ار ارية  ذالتي يمكد تقديم ا لللاحايا ذذلك مد خلال 

 تي تتلاءم م  سير العملية القلاائيةضارجراءات العا لة ذال

شالعم  علب مشاركة اللاحايا شي ارجراءات التي مد  أن ا 

ً شي إعا ة تأايل  مرة  ً ذم ما ً كبيرا تجبر ارر  تعلب  ذرا

اخرى للحياة الطبيعة  ش ي تعم  علب رأب الصد  ذالمعاناة 

للانت اكات التي تعرات  نتيجةالن سية التي تعيش ا اللاحية 

ل ا  ذ التالي شمث  اما الشك  مد جبر اللارر يعم  علب 

تخطي اللاحية للمحنة الناجمة عد التعدي علي   شخصية 

 ض(12)أذ أحد الأتارب لدي 

شحيد يكون اناك ش م ذذعي  ام  ل كرة مدى تأثير 

الانت اكات علب اللاحية يع   مد الحاجة إلب ك  أذج  

ساندت م  ذاما  لا  ك يجعل م يتعرشون ل   ذم المساعدة

علب تريقة التعام  م  اللارر المي تسبب  الجرائم  شك  

متوا   ريجا  الطر  ذالوسائ  التي مد خلال ا يتم 

مشاركت م شي ارجراءات القلاائية ذالتي عد تريق ا 

 يحصلون علب ك  أذج  المساعدات الأخرىض

ية يعتبر من أهم ونرى في هذا الصدد أن إعادة تأهيل الضح

ً شي المجتم    العوامل التي يمكد إ راج اللاحايا مجد ا

ذ ملك يجب أن يكون اناك  ذرات ذمحاارات ذتدريب 

ت د  ر خال م التدريجي  التيلللاحايا ذرش  معنويات م  

شي الحياة الاجتماعية  عد تعويلا م لما أ ا  م مد ارر 

 .ما ي ذلكي يعواوا ما شات م مد كسب لحقوت م

 

ا الترضية وضمان عدم الانتقام فيما بعد:  -2  ثانيا

تؤ ي محاكمة ذمعاتبة ك  مد يقوم  انت اكات اد حقو  

ارنسان سواء كانوا اشرا اً )أنظمة استبدا ية(  أم  ذلاً  إلب 

ذجو  استقرار شي الحياة الدذلية  شبملك يؤ ي إلب ذجو  

الدذلي  ذ جر ذمحاكمة ك   القانوناحترام ذالت ام  قواعد 

 مد يقوم  مخال ة تلك القواعدض

شالتراية تعتبر ذسيلة مد ذسائ  الانتصا  للاحايا 

انت اكات حقو  ارنسان  ذاي لا ترتبط  نو  معيد مد 

اللارر  ذتنحصر  وراا شي المطالبة  الاعتمار  اذ إ داء 

 الأسف  اذ المطالبة  لامانات لعدم تكرار ال ع ض

ذعرشت لجنة القانون الدذلي التراية  أن ا:" ذسيلة لجبر 

اللارر شي حالات الخسائر غير الما ية التي تلحو  الدذلة  
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ذالتي لا يمكد تحديد مقا   ل ا  إلا  طريقة نظرية ذتقريبية  

 لتقييم ذالتي تد ترتب عد الخسائر غير القا لة اللارراذ جبر 

 ض(13)إلب  رجة اراانة للدذلة"

( مد إعلان المبا ئ الاساس للاحايا 25) صت الما ةذتد ن

انت اكات القانون الدذلي علب التراية  شنصت علب ان: 

كلما كان  -التراية ذامان عدم الانتقام يجب أن يتلامد 

 كلاً مد التالي: - للتطبيوذلك تا لاً 

 ذتف الانت اكات المستمرةض -1

 ضضض الخضتصحيح الوتائ  ذالكشف العام للحقيقة علب الملأ ضض -2

ذمد الممارسات الدذلية للتراية: إحياء المكرى  ذالتثقيف 

العام  ش و يقوم علب لمّ الشم  ذ  اء التم   ذا لام الحا   

ً مد ج ة  كما ذيعم  مد ج ة اخرى  مات الوتت  ل م  اخليا

علب مقاسمة المكرى ذالاسب م  ا خريد مد أ ناء المجتم  

اندة ذالتآخي مع م شي علب الوتو   جانب اللاحايا للمس

 ض(14)مواج ة ا م م

 المبحث الثاني

 تعويض الضحايا وفق نظام روما الاساس

تعويل اللاحايا ذشو نظام رذما الاساس يشك  ج ءًا م مًا 

مد آلية تحقيو العدالة شي المحكمة الجنائية الدذلية  حيا 

ي د  إلب تقديم تعويلاات لللاحايا الميد تعراوا 

لحقو  ارنسان خلال الن اعات المسلحة لانت اكات جسيمة 

أذ الأ مات الدذليةض يشم  نظام رذما الاساس العديد مد 

التدا ير القانونية التي تلامد تعويل اللاحايا عد الأارار 

التي لحقت   م  ذيعتمد علب آليات متعد ة تشم  تعويلاات 

مالية أذ مساعدات تبية أذ ن سيةض ذيتناذل اما المطلب 

تطبيو التعويلاات شي اوء نظام رذما   راسة كي ية

الاساس  م  التركي  علب الموا  القانونية المتعلقة  ملكض 

 ذنقسم اما المبحا الب مطلبيد:

مد نظام  75: تعويل اللاحايا ذشو الما ة المطلب الأول

 رذما الأساس

: الصندذ  ارستئماني لللاحايا ذشو الما ة المطلب الثاني

 مد نظام رذما الأساس 79

 

 المطلب الأول

 من نظام روما الأساس 75تعويض الضحايا وفق المادة 

( مد النظام الاساس للمحكمة الجنائية 75تعتبر الما ة)

الدذلية اي المخولة  وا  المبا ئ التي تستند إلي ا لجبر 

ذما يخص م  ذحد  النص ما يمكد أن  اللاحاياأارار 

تقرر  المحكمة لجبر الأارار  ذتعتبر التوج  الوار  شي 

النظام الاساس لم يسبو لأي ذثيقة  ذلية أن تطرتت إلي    ما 

 الت صي  ذالواوحض

ذلا  ك أن ااتمام المشر  الدذلي  توايح ذلك يؤكد 

ات  اعتبارات العدالة عند تحديد مسؤذلية مرتكبي الانت اك

 ذكملك تقدير التعويلض

ذتد ذاحت الما ة الاذلب مسؤذلية الأشرا  ذالدذلة  

شي ا:"  ذجاءذأذاحت أن تكون الأنظمة ذالدذل مسؤذلة  

ك  شع  غير مشرذ   ذلياً تقوم    الدذلة يستتب  مسؤذليت ا 

 ض(15)الدذلية"

شقد تلامد النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدذلية امانات 

المتحدة  الأمملم يتناذل ا ذلم يشر إلي ا إعلان ذإجراءات 

 شأن توشير العدالة للاحايا الجريمة ذإساءة استعمال السلطة 

  شجاء اما ارعلان (16)ذالتورت شي انت اكات حقو  ارنسان

ً لحقو  احايا  علب المبا ئ الاساس ذالتي تمث  أساسا

 انت اكات حقو  ارنسان ذمن ا جبر الأارارض

  شي غياب ارجراءات ذا ليات القانونية ال عّالة  إن المبا ئ

تظ  عاج ة عد امان ذ ول اللاحايا إلب حقوت م 

ال عليةض شارترار النظري  الحقو  لا يك ي ما لم يُقترن 

 إتار تانوني يتُيح لللاحايا سُبلًا عملية للمطالبة  تلك 

الحقو   ذعلب رأس ا الحو شي التعويلض ذيلُاحظ شي اما 

أن نظامي محكمتي نورمبرغ ذتوكيو  رغم  السيا 

أاميت ما التاريخية شي إرساء العدالة الدذلية  لم يتلامنا 

نصوً ا  ريحة تك   لللاحايا حو المطالبة  التعويل  

مما عكس محدذ ية البُعد التعويلاي شي تلك النماذج 

 ض(17) القلاائية المبكرة

حايا شالاعترا   الحماية ذالمشاركة ذالتمثي  كحقو  لللا

شي النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدذلية يعتبر مد أام 

الوااحة ذالتي تحقو أكبر تدر مد الحقو  ل م   الأادا 

ذاو ما لم تتلامن  المحاكم الجنائية الدذلية السا قة  التي لم 

تحد  الطريقة الواجب إتباع ا مد تر  احايا الجرائم 

ب امان اما الحو  الدذلية   استثناء تأكيد ذاجب الدذل عل

ذاما ما ينطبو علب نظامي محكمتي يوغسلاشيا السا قة 

ذرذاندا اللتيد اكت تا  إحالة القلاايا علب القلااء الوتني 

ً للقاعدة  مد القواعد ارجرائية ذتواعد ارثبات  106تطبيقا

المشتركة لمحكمتي يوغسلاشيا ذرذانداض شقد اتتصرتا علب 

 لب أ حا  ا الشرعييد شقطضار ارة إلب إعا ة الأملاك إ

ذتد التقب النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدذلية م   قية 

الوثائو الدذلية ذالتي أكدت علب مبدأ الحو شي التعويل  

 1985شقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذالمي  در شي 

كان أذل ذثيقة  ذلية أ خلت للقانون الدذلي مبدأ التعويل 

ذكملك ات اتيات القانون الدذلي ارنساني   (18)عد اللارر

  1949ذمد امن ا ات اتيات جنيف الأر عة لسنة 

ذ رذتوكول إااشي لم يتناذل مسألة تعويل اللاحايا  إلا 

مد تريو مسؤذلية الدذل شي جبر الأارار الناتجة عد 

الانت اكات الجسيمة ذالتي تحدث أثناء عمليات الن اعات 

مم المتحدة الطوعي للاحايا المسلحة  ذكملك  ندذ  الأ

  ذالصندذ  الطوعي 1982عام  التعميب المي أ يء

  شتلك المواثيو 1991للاحايا الأ كال المعا رة للر  عام 

أكدت ذأرست مبدأ الحو شي التعويل او ما أكد  النص شي 

 ض(19)( مد النظام الاساس75الما ة)

 

 المطلب الثاني

من نظام روما  79دة للضحايا وفق الما يالصندوق الإستئمان

 الأساس

يق  علب عاتو الدذلة الت ام حقو  اللاحايا التي تتعرر 

لانت اكات ذشو حقو  ارنسان ذذلك عد تريو توشير 

الطر  ذالسب  القانونية كاشة ذالتي تعد حماية لحقو  

  ذمد أ ر  تلك الأمثلة علب ذلك ما تلامن  الع د (20)اؤلاء

المي ال م ك   1966ذالسياسية لسنة الدذلي للحقو  المدنية 

 ذلة علاو شي   التع د  توشير تر  تانونية شعالة لاتتلااء 

حقو  أي احية تعرات للانت اك  ذإتاحة اما الحو لك  

  خص للمطالبة    أمام أي ج ة تلاائية ذتنية مختصةض

أن تعم  علب تن يم أ كال جبر   ذلةذيجب كملك علب ك  

اللاحايا  ذاما ما تلامنت   اللارر التي تررت لمصلحة
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الات اتية الدذلية للقلااء علب أ كال التميي  العنصري لسنة 

 ض(21)1965

ذمد أج  ذلك تم إنشاء الصندذ  ارستئماني  قرار مد تب  

ل ا أن تأمر  الدذليةالجمعية العامة  شالمحكمة الجنائية 

 تحوي  المال ذغير  مد الممتلكات ذالتي يتم تحصيل ا علب 

 ك  غرامات ذكملك الممتلكات التي ُ درت مد تب  

( 85الصندذ  ارستئماني ذعلب النحو التي حد ت  القاعدة)

مد القواعد ارجرائية ذتواعد ارثبات عندما يتعلو الأمر 

  الأ خاص الطبيعييدض

( مد نظام رذما الاساس شالصندذ  79ذ موجب نص الما ة)

 ارستئماني ل  ذظي تان:

تن يم إجراءات جبر الأارار ذالتي تأمر   ا المحكمة  ألاولى:

الجنائية الدذلية مد جم  الأموال ذالغرامات 

 ذالممتلكات التي تقرر مصا رت اض

تو ي  الأموال علب اللاحايا ذأسرام مد خلال الثانية: 

 ذليةضالمحكمة الجنائية الد

ذ التالي شيعتبر الصندذ  ارستئماني مجر  ذسيط ريصال 

ما تحكم    المحكمة مد تعويلاات لللاحايا  ذاو المن م 

اد  المحكمةالوحيد لأحكام التعويل التي أمرت   ا 

 ض(22)المعتدي المدان

علب اللاحايا يتعلو  مدى  إن تأثير الصندذ  ارستئماني

تدرت  علب تأميد ذإيصال التعويلاات ل م  لملك تبدذ أامية 

علب مقدار ما يدخ  شي  مد إيرا ات  ارستئمانيالصندذ  

 ض(23)ذالغرامات التي ت را ا المحكمة

ً للما ة) ( مد النظام الاساس اي 2شقرة/77شالمحكمة تبقا

تواعد  ال يص  ذاي التي تنظم شرر الغرامات  مقتلاب

ارثبات ذالقواعد ارجرائية المنصوص علي ا  ذكملك 

مصا رة العائدات ذالممتلكات ذذلك  صورة لا تمسّ حقو  

 الغير حسد النيةض

إن اللاحايا تد تالبوا  أن تتحم  الدذل مسؤذلية ذلك  لا 

سيما إذا كان ل ا  ذر شي ارتكاب الجريمة أذ أن ا لم تتخم 

اسبة لوتوع ا  ذذلك شي حالة ما يك ي مد ارجراءات المن

عج  المدان ذعدم ك اية الأموال المو عة شي الصندذ  

 ض(24)ارستئماني

إن التغطية المطلو ة للصندذ  ارستئماني لا د أن تأتي مد خلال 

ذاحدة   اعتبارااالمساامات ال اعلة للدذل   ذن استبعا  التبرعات 

مد النظام  116مد ذسائ  تموي  الصندذ  ذاما ما أ ارت الي  الما ة 

ذشقاً  تستخدمالاساس للمحكمة الجنائية الدذلية  اعتباراا أموال إااشية 

 ض(25) ذات الصلة المعتمدة مد تب  جمعية الدذل الأترا  للمعايير

ً للقواعد الخا ة  الصندذ  ارستئماني ذالمي اعتمد شي ع ام ذذشقا

   شيجري الت رتة  يد حالات ذاي:2005

 الفرع الاول

 جبر الضرر الممنوح للضحايا بصورة فردية

ذشب تلك الحالة يجب الت رتة  يد:)أ( الحالة التي تستطي  شي ا المحكمة 

مد تحديد اوية ك  مست يدض)ب( الحالة الأخرى التي لا تستطي  شي ا 

 الأخيرة تحديد المست يديدض

: ذام  شي حالة كانت يمكن فيها حصر المستفيدينالحالة التي  -أ

اناك تائمة  أسماء معرذشة لدى المحكمة  شتصدر  ملك أمراً  أن 

يتم إيدا  مبلغ الجبر المحكوم    علب الشخص المدان لدى الصندذ  

مد القواعد ارجرائية الخا ة  2ال قرة  98ارستئماني ذشقاً للقاعدة 

أن يتلامد مشرذ  البرنامج   الصندذ  ارستئماني  إذ يجب

التطبيقي تائمة  اللاحايا المست يديد مد التعويل ذتحديد مواتن م 

إن لم تكد اناك سرية مطلو ة   ما الخصوص  م  ما يطلب  

 الصندذ  مد معطيات ناتصة ذآليات  ش  متعبةض 

الحالة التي لا تستطيع فيها المحكمة من تحديد  -ب

كون اللاحايا المست يدذن ذشي ام  الحالة لا ي المستفيدين:

معرذشيد أذ تعمر الحصول علب المعلومات الخا ة   م  

أذ كان العد  كبيراً جداً شيكت ي الصندذ   وا  معلومات 

الديموغراشية ذارحصائية ذات الصلة  مجموعة اللاحايا 

كما  درت شي أذامر المحكمة لعرا ا علب مجلس إ ارة 

مح  جم  المعلومات الصندذ  م  تائمة الخيارات التي تس

الناتصةض ذمد امد ام  الخيارات إمكان استعمال 

معطيات  يموغراشية للتعر  علب المجموعة المست يدة 

 ض(26)مد الصندذ 

ذشي سبي  التحقو مد  خصية اللاحية ذالمست يد مد 

الصندذ   شان امانة الصندذ  اي التي تمارس ام  الوظي ة 

لملامون ترار المحكمة شي مراتبة ام  الشخصيات تبقا 

  شتقوم الأمانة العامة  تطبيو الشرذت (27)الجنائية الدذلية

التي ذاع ا الحكم القلاائي ذشقاً لقواعد ارثبات المطبقة شي 

نظام المراتبة  ذيكون اناك تائمة محد ة  اللاحايا  ذمد 

الممكد ت لاي  مجموعة علب اخرى أن كان اناك ذج  

 لملكض

 الفرع الثاني

 رر الممنوح للضحايا بصورة جماعيةجبر الض

شي حال أ درت المحكمة الجنائية الدذلية  حكما  التعويل 

(  مد القواعد ارجرائية ذتواعد 98لل قرة الثالثة مد القاعدة)

ارثبات  ذتمت إ انة مرتكب الانت اكات شي حو اللاحايا  

شيكون الصندذ  ارستئماني او الطريو لجبر اللارر 

 رت ضذتحديد  كل  ذت

ذي لا  ذجو  استشارة مد الصندذ  لللاحايا أذ أشرا  

عائلات م عد تبيعة التعويل الممنوح تب  أن تصدر أذامر 

ً ل م  ذيقوم  جبر اللارر  حيا يكون اما احتراما ذتقديرا

أذ ذسطاء لتقديم اتتراحات متعلقة  ذكلاءالصندذ   تحديد 

 طريقة  ش  التعويلاات  ذتقوم الأمانة العامة للصندذ  

 تنظيم ذتحديد ارجراءات الخا ة  عملية  ش  التعويلاات 

 ض(28) الممنوحة  شك  جماعي لللاحايا

 الفرع الثالث

 حالة جبر الضرر الذي مُنح لمنظمة دولية أو وطنية

ذاما يكون  التشاذر  يد المحكمة الجنائية ذالدذل المعينة 

مد القاعدة  4ال قرة  حسب عد مواشقة الصندذ  ارستئماني  

مد القواعد ارجرائية ذتواعد ارثبات  ما لم تحد  مد  98

 تب  المحكمة:

 تحديد المنظمات ذاختصا ات ا المناسبةض -1

المنظمات ذا  تائمة  الم ام الخا ة التي يجب علب  -2

 اا لتتواشو م  متطلبات المحكمةضءالمعنية أ ا

يجب إ رام ات ا  ما  يد مجلس ار ارة ذالمنظمة أذ  -3

المنظمات المعينة لتحديد  ذر ذمسؤذلية ك  تر   شلالا 

 عد المراتبة العامة التي تمارس ا أ لاً ام  المنظمةض
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 التعاون الدولي في تعويض الضحايا

تقديم العون ذالتعاذن م  اللاحايا  ص ة  تدتيويرتبط 

سلبية علب حسب التعاذن الدذلي  شلو كان اناك  ذإيجا ية أ

احترام الدذل م  الت امات ا المرتبطة  واجب اما التعاذن 

يكون اناك تع ي  لحصول اللاحايا علب حقوت م  أما لو 

كان اناك عراتي  مد تب  الدذلة كأن تقوم الدذلة  الاحتجاج 

ت ا أذ تغلب المصلحة السياسية  شيصبح اما التعاذن  سيا 

ذاما يعني ان التعاذن الدذلي شي تعويل اللاحايا   عباضً

 يستند الب تاعدتيد م متيد اما:

 استبعا  أذ التخ يف مد مبدأ سيا ة الدذلة:  -1

 الدعم ذالتعاذن م  المنظمات الدذلية غير الحكومة: ىمد-2

 الخاتمة

تناذل اما البحا مسألة تعويل اللاحايا شي ظ  العدالة 

الانتقالية  مد خلال  راسة م  وم التعويل ذأ كال   ذتحلي  

  ذاستعرار العوام  التي تعيو تحقيو الاساسنظام رذما 

تعويل عا ل ذشعالض ذمد خلال البحا  تم التو   إلب عدة 

 ذتو يات اي: استنتاجات

: الاستنتاجات  أولاا

د لتعويل اللاحايا  حيا تختلف د نموذج موحّ لا يوج ض1

آليات التعويل ذشقاً للسياتات السياسية ذالقانونية 

 .ذالاجتماعية لك   ذلة

ً  ض2 شي العدالة الانتقالية  إلب  يعد تعويل اللاحايا ركناً أساسا

 .جانب المحاسبة ذكشف الحقيقة ذار لاح المؤسسي

علب إنشاء  ندذ  استئماني  الاساسنصَّ نظام رذما  ض3

لللاحايا  مما يعكس توجً ا  ذلياً نحو الاعترا   حقو  

 .اللاحايا ذتعويلا م

تواج  آليات التعويل  عو ات عدة  مث  اعف الموار   ض4

المالية  ذغياب اررا ة السياسية  ذالاشتقار إلب تاعدة 

 . يانات  تيقة لللاحايا

مًا شي تن يم تلعب المحاكم الدذلية ذالمحلية  ذرًا م  ض5

التعويل  لكد شعاليت ا تتأثر  عوام  عدة  مد  ين ا اعف 

 .التعاذن الدذلي ذغياب آليات تن يمية مل مة

 ثانياا: التوصيات

 :إلي ا  يو ي البحا  ما يلي الاتي تو لنا  ناءً علب النتائج

تع ي  التشريعات الوتنية للامان ذجو  إتار تانوني  ض1

شي سياتات العدالة  ذااح ذمُل م لتعويل اللاحايا

 .الانتقالية

ارذرة ان تكون  رامج التعويلاات ذجبر اللارر  ض2

ذالعدالة الانتقالية  رمت ا مرتبطة   ترة  منية محد ة 

ذتنت ي  عداا تلك البرامج التي تتعلو  حا ثة معينة  مات ا  

حتب لاتبقب تلك البرامج تستن   مي انيات الدذلة علب مر 

لعرا  مد تعويلاات تب  عقو  العقو  مثلما يجري شي ا

ذما الت ذستستمر لعقو  اخرى تحتاج مي انيات اخمة 

 شي ظ  السماح القانوني  ا  ذاج الرذاتب لمذي اللاحاياض

ت عي   ذر المؤسسات الوتنية ذالمنظمات الدذلية شي تقديم  ض3

 .الدعم ال ني ذالمالي لتعويل اللاحايا  شك  عا ل ذشعال

للاحايا  يكون مدعومًا مد إنشاء  ندذ  ذتني لتعويل ا ض4

الحكومة ذالمجتم  الدذلي  للامان استدامة التعويلاات 

 .ذعدم ارتبات ا  التغيرات السياسية

 تيقة عد اللاحايا  مما يس م شي  ذتنية ءاتإعدا  إحصا ض5

تن يم  رامج تعويل عا لة ذشعالة تستند إلب  يانات ذااحة 

 .ذ  اشة

الاست ا ة مد التجارب تع ي  التعاذن الدذلي  مد خلال  ض6

الناجحة شي العدالة الانتقالية  ذالاستعانة  الخبرات الدذلية 

 .شي تطوير سياسات تعويل مستدامة

التعويل المعنوي ذالاعتباري  مث    الحكومة التأكيد علب ض7

كج ء لا يتج أ مد تحقيو العدالة   الاعتمارات الرسمية

 .الانتقالية

 :المصادر 

المحكمة الجنائية الدذلية المجلس ا راايم محمد غناي   ض1

 .2006الأعلب للثقاشة)الج يرة(  القاارة  مصر  

أمام  المجنب علي  صائر علي محمد البياتي  حقو   ض2

-المحكمة الجنائية الدذلية  أترذحة  كتوراة  كلية القانون

 ض2002جامعة  غدا   

الجبر الجماعي للاحايا الن اعات المسلحة  شريدريي  ض3

(  المجلة الدذلية للصليب الأحمر  92/12المجلدرذ ن لد)

 ض2010  879العد  

خالد حامد مصط ي  الشرعية ارجرائية  يد حقو   ض4

جامعة ارمارات -اللاحية ذالمت م  مجلة الشريعة ذالقانون

(  أ و ظبي  كانون الثاني  29(  السنة)61المتحدة  العد )

 ض2015

نون الدذلي ارنساني  ض أحمد أ و الوشا  النظرية العامة للقا ض5

   ار الن لاة 1شي القانون الدذلي ذالشريعة ارسلامية  ت

 ض2006القاارة  -العر ية

 ض أحمد  شارة موسب  المسؤذلية الجنائية الدذلية لل ر    ض6

 ض2009الج ائر  -   ار اومة1ت

 ض  راء منمر كمال عبد اللطيف  النظام القلاائي للمحكمة  ض7

 كتوراة مقدمة إلب كلية الجنائية الدذلية  أترذحة 

 ض2005  -جامعة  غدا -القانون

 ض حسام عبد الخالو الشيخة  المسؤذلية ذالعقاب علب  ض8

-   ار الجامعة الجديدة للنشر1جرائم الحرب  ت

 ض45ـ ص2004ارسكندرية  

 ض عبد الحميد محمد عبد الحميد حسيد  ذر المحكمة  ض9

 مواج ة  انالجنائية الدذلية شي حماية ذتع ي  حقو  ارنس

الجرائم اد الانسانية   حا مقدم إلب مؤتمر اعا ة الت كير 

 تركيا لل ترة مد  شي حقو  ارنسان المنعقد شي اسطنبول

   نقلاً عد الموت  الالكترذني:۲۰۱۸ يسمبر   ٧ ٦

https://www.tihek.gov.tr/upload/file_editor/

۲۰۱٩/۰٣/۱٥٥۱٧۸۰۲٤٥ 

ت الدذلية ذالحاجة إلب  ض محمو   ريف  سيوني  الن اعا ض10

-القاارة-   ار الن لاة العر ية1عدالة ما  عد الن عات  ت

 ض2010

 ض نبي  عبد الرحمد نا ر الديد  حو اللاحايا شي  ض11

  1التعويل ذشو أحكام المحكمة الجنائية الدذلية  ت

 رليد   دذن  لد نشر  -المرك  الديموتراتي العر ي

 ض2020

احايا الجرائم الدذلية  ض نصر الديد  و سماحة  حقو   ض12

-   ار ال كر1علب اوء أحكام القانون الدذلي  ت

 ض2008ارسكندرية  

رحمة  د  عاس  امانات المحاكمة العا لة شي النظام  ض13

كلية -للمحكمة الجنائية الدذلية  رسالة ماجستير الاساس
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الج ائر  -جامعة العر ي  يد م يدي  أم البواتي-الحقو 

 ض2015-2016

عبد ارل  عبد الخلار الر يعي  إجراءات عبد الحسد  ض14

تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدذلية  رسالة 

 ض2012لنجف  ا-ماجستير  مع د العلميد للدراسات العليا

محمد ريار سميسم  حو اللاحية شي اوء القانون  ض15

- يرذت-  منشورات  يد الحقوتية1الجنائي الدَّذْليّ  ت

 ض2019لبنان  

وة  موسوعة القانون الدذلي العام  القانون محمد نعيم عل ض16

  مرك  الشر  الأذسط الثقاشي  9  ج1الدذلي ارنساني  ت

 ض2012 يرذت  -منشورات  يد الحقوتية
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 مجلة النور للدراسات القانونية

     

 الهوامش:

( اللجنة الدذلية للحقوتييد  الحو شي ارنصا  ذجبر اللارر شي حالات 1)

ذما  115  ص 2الانت اكات الجسيمة لحقو  ارنسان   لي  الممارسيد 

 الموت  الالكترذني عداا  نقلاً عد 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/08/right-to-

remedy-and-reparations-practitioners-guide-2006-

ara.pdf 

ي الات اتية الدذلية للقلااء علب جمي  أ كال التميي  العنصري  ذالت( 2)

اني الث كانون 21اعتمدت  موجب ترار الجمعية العامة للأمم المتحدة  شي 

 (ض19  ذشقاً للما ة )1969كانون الثاني  4  ذتاريخ  دء الن اذ شي 1965

 ( اللجنة الدذلية للحقوتييد  الحو شي ارنصا  ذجبر اللارر شي حالات3)

 ض122-121الانت اكات الجسيمة لحقو  ارنسان  مصدر سا و  ص ص 

 ض32-31أض   ر يد عمارة ياس  مصدر سا و  ص ص ( 4)

م محمد غناي  المحكمة الجنائية الدذلية المجلس الأعلب ا رااي( 5)

 .208  ص 2006للثقاشة)الج يرة(  القاارة  مصر  

ار    1 ض أحمد  شارة موسب  المسؤذلية الجنائية الدذلية لل ر   ت( 6)

 ض367  ص2009الج ائر  -اومة

 ض نصر الديد  و سماحة  حقو  احايا الجرائم الدذلية علب اوء ( 7)

  ص 2008ارسكندرية  -   ار ال كر1القانون الدذلي  ت أحكام

 ض50-49ص

الجبر الجماعي للاحايا الن اعات المسلحة  شريدريي ( 8)

(  المجلة الدذلية للصليب الأحمر  العد  92/12رذ ن لد)المجلد

 ض2010  879

  محمد ريار سميسم  حو اللاحية شي اوء القانون الجنائي الدَّذْليّ ( 9)

 ض177  ص2019بنان  ل-يرذت - يد الحقوتية   منشورات1ت

ي محمد نعيم علوة  موسوعة القانون الدذلي العام  القانون الدذل( 10)

  مرك  الشر  الأذسط الثقاشي  منشورات  يد 9  ج1ارنساني  ت

 ض257  ص2012 يرذت  -الحقوتية

ة عبد الله علي عبو سلطان   ذر القانون الدذلي الجنائي شي حماي( 11)

جامعة -ارنسان  أترذحة  كتوراة مقدمة إلب كلية القانون حقو 

 ض204  ص2004العرا   -المو  

ائية  صائر علي محمد البياتي  حقو  المجنب علي  أمام المحكمة الجن( 12)

  2002 جامعة  غدا  -الدذلية  أترذحة  كتوراة  كلية القانون

 ض276ص

قاب علب جرائم  ض حسام عبد الخالو الشيخة  المسؤذلية ذالع( 13)

ـ 2004رسكندرية  ا-   ار الجامعة الجديدة للنشر1الحرب  ت

 ض45ص

 

 ض277 صائر علي محمد البياتي  مصدر سا و  ص( 14)

 در اما المشرذ  عد الجمعية العامة للأمم المتحدة  ذمقر  شي ( 15)

 ما ةض 59  ذتلامد 2001لاااي  سنة 

العامة للأمم  در اما ارعلان  موجب ترار الجمعية ( 16)

   منشور علب موت :1985تشريد الثاني/ 29   تاريخ 40/30المتحدة

 University of  -Human Rights Library

Minnesota(umn.edu) 

عبد الحسد عبد ارل  عبد الخلار الر يعي  إجراءات تحريك ( 17)

الدذلية  رسالة ماجستير  مع د العلميد الدعوى أمام المحكمة الجنائية 

 ض125  ص2012النجف  -للدراسات العليا

 راء منمر كمال عبد اللطيف  النظام القلاائي للمحكمة الجنائية ( 18)

الدذلية  أترذحة  كتوراة شي شلس ة شي القانون الجنائي  مقدمة لكلية 

 ض285  ص2005جامعة  غدا   -القانون

النظرية العامة للقانون الدذلي ارنساني شي  ض أحمد أ و الوشا  ( 19)

-   ار الن لاة العر ية1القانون الدذلي ذالشريعة ارسلامية  ت

 ض164  ص2006القاارة  

 ض29نصر الديد  و سماحة  مصدر سا و  ص( 20)

الات اتية الدذلية للقلااء علب جمي  أ كال التميي  العنصري  ذالتي ( 21)

كانون  21عامة للأمم المتحدة  شي اعتمدت  موجب ترار الجمعية ال

  ذشقاً 1969كانون الثاني  4  ذتاريخ  دء الن اذ شي 1965الثاني 

 (ض19للما ة)

خالد حامد مصط ب  الشرعية ارجرائية  يد حقو  اللاحية ( 22)

جامعة ارمارات المتحدة  -ذالمت م  مجلة الشريعة ذالقانون

 ض84  ص2015ني  (  أ و ظبي  كانون الثا29(  السنة)61العد )

رحمة  د  عاس  امانات المحاكمة العا لة شي النظام الأساس ( 23)

جامعة -كلية الحقو -للمحكمة الجنائية الدذلية  رسالة ماجستير

 ض74  ص2016-2015الج ائر  -العر ي  يد م يدي  أم البواتي

 ض محمو   ريف  سيوني  الن اعات الدذلية ذالحاجة إلب عدالة ما ( 24)

 ض227  ص2010   ار الن لاة العر ية  القاارة 1ن عات  ت عد ال

 ض321 صائر علي محمد البياتي  مصدر سا و  ص( 25)

 ض332 ض  راء منمر كمال عبد اللطيف  مصدر سا و  ص( 26)

محمد ريار سميسم  حو اللاحية شي اوء القانون الجنائي ( 27)

 ض209الدَّذْليّ  مصدر سا و  ص

 ض نبي  عبد الرحمد نا ر الديد  حو اللاحايا شي التعويل ذشو ( 28)

-  المرك  الديموتراتي العر ي1أحكام المحكمة الجنائية الدذلية  ت

 ض196  ص2020 رليد  ب م   
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